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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على المطلب المقدم الى كتابة المحكمة في 18 اكتوبر 2003 من طرف الاستاذ سامي الجربي المحامي بصفاقس 

في حق بنك الجوب في شخص ممثله القانوني شركة خفية الاسم 

الكان مقرها ب95 شارع الحرية تونس الرقم الجبائي JAMOOO  000121 

مرسمة بالسجل التجارية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 140811997 B
ضــــد : شركة خدمات ومقاولات النقل SSET 
في شخص ممثلها القانوني رقم سجلها التجاري 112866119997 B 
الكائن مقرها بنهج ابي القاسم الشابي عمارة النور مدرج من صفاقس محاميها الاستاذ المنصف بن حامد 

طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 3488 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2002 عن الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف بصفاقس والقاضي بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا ورفضها موضوعا واقرار الحكم الابتدائي واجراء العمل به وتخطئة المستانف بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه 

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب وعلى جميع الاجراءات 

وعلى الوثائق التي اوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها 

وبعد الاطلاع على تقرير الرد المقدم في الاجل القانوني من طرف الاستاذ المنصف بن حامد 

وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة 

وبعد الاطلاع على اوراق المف والمداولة طبق القانون صرح علنا بما يلي : 

من حيث الشكل : 

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه وصيغه القانونية ولذلك فهو حري بالقبول شكلا 

من حيث الاصل : 

حيث تفيد وقائع القضية ان المدعية في الاصل المعقب ضدها في قضية الحال عرضت ان لها حسابا جاريا مفتوحا لدى المطلوب بنك الجنوب المعقب الان بفرعه الكائن بشارع 5 اوت صفاقس تحت عدد 0470103940470042724243 وكانت تتمتع بموجبه بقرض بنكي وتسهيلات وصلت حدود 210.000.000د وبقيت تتعامل مع المطلوب في حدود الاعتمادات والتسهيلات الممنوحة لها الى ن عمد هذا الاخير وبدون تنبيه كتابي مسبق الرجوع فيها ووصل الامر الى ارجاع العدد من الشيكات بدون خلا رغم ان المدعية تتجاوز قيمة القرض والتسهيلات مما تسبب لها في اضررا جسيمة فضلا عن قطع حرفائها تعاملهم معها وخاصة شركة فسفاط قفصة التي تولت فسخ عقد يربطها بها وقد الحق تصرف المطلوب ضررا ادبيا جسيما بها سواء من حيث سمعتها في السوق والتي تاثرت كثيرا واصبح العدد من حرفائها يتحاشون التعامل معها ووصل الامر الى خضوعها الاجراءات التسوية الرضائية وما خلفته من شيك لدى الحرفاء والمزودين في التعامل معها وفضلا عن ذلك فقد تم تتبع وكيل الشركة من اجل اصدار يكات بدون رصيد الامر الذي اثر بالسلب على النشاط اليومي للمدعية وطلبت على ذلك الاساس الحكم لها طبق الطلبات المبينة بعريضة الدعوى 

وحيث قضت المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 26 مارس 2002 تحت عدد 1750 بالزام المدعى عليه في شخص ممثله القانوني بان يدفع للمدعية في شخص ممثلها القانوني كذلك ما قدره 14424.5840 بعنوان تعويض مادي مع 500.000د بعنوان تعويض ادبي عن ضررها عن ترجيع الشيكات التي سحبتها دون ان تتجاوز سقف الاعتماد الممنوح لها و 250.000د لقاء اتعاب التقاضي واشراف المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليه بما في ذلك مصورف الاختبار المسعر ب4500.000د وعدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلك 

وحيث تم اقرار الحكم الابتدائي المذكور استنئافيا حسب الحكم المطعون فيه 

وحيث تعقب المحكوم ضده الحكم الاستئنافي سعيا لنقضه استنادا الى مطعنين 

1) خرق القانون وسوء تطبيق الفصلين 242 م ا ع 705 م ت : 

بمقولة اعتباره ان عقد الاعتماد غير محدد المدة والحال ان الفصل 4 من عقد افتتاحه اكد ان العقد ينقضي بحلول الاجل الا اذا اعرب المستفيد صراحة قبل ثلاثة اشهر عزمه في تجديد الصفة ويكون هكذا حلول الاجل سببا في انقضائه باعتباره محددا في مدته كما نص الفصل 7 من العقد في فقرته الثانية على ان تجاوز حد التسهيلات يبقى محدودا في الزمان ومرتبطا بالظروف التي ادت اليه وان البنك محق في ارجاع الصكوك التي تتجاوز الحد المتفق عليه كتابة ويعفي البنك من التنبيه مجددا على المستفيد وان القرار لم يتولى تطبيق ذلك الفصل ولم يتولى الاجابة على دفاع المعقب وقد حرف الاختبار مفهوم الاعتماد وسقفه فهو وعلى خلاف القرض يعد من بين اهم عمليات الائتمان المصرفية واكثرها ذيوعا بين البنك وعملائه من التجار وهو اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه لا باعطاء مبلغ من النقود كما هو الحال في عقد القرض وانما بان يضع هذا المبلغ تحت تصرف عميله خلال مدة معينة ويستفيد العميل من ذلك اما بقبض هذا المبلغ كله او بعضه خلال هذه المدة ويسحب شيكات عليه او باية كيفية اخرى يتفق عليها وفي مقابل ذلك يتعهد العميل برد المبالغ التي يستعملها فعلا وما قد يتفق عليه من فوائد وعمولة ومصروفات كما اهمل الاختبار اعتمادا لرسالتين المؤرختين في 29 ماي و 24 فيفري 2000 في تحديد الحد الاقصى للتسهيلات المتفق عليها وان الخبير ادمج في الصفحة 14 التسهيلات مع الاتفاق على الاقساط وكذلك لم يعتبر سقف 112051.280د 

2) خرق الفصل 706 م ت : 

بمقولة انه وعلى فرض اعتبار الاعتماد غير محدد المدة فان الفصل 706 م ت اقتضى انه " يجوز قانونا الرجوع في فتح الاعتماد قبل الاجل المتفق عليه اذا توفي المستفيد او طرأ عليه ما يفقده اهليته او اذا صار مشهورا بالتوقف عن دفع ديونه ولو لم يثبت هذا التوقف بحكماو اذا ارتكب خطا فاحشا في استعمال الاعتماد الممنوح له " ويؤخذ من هذا الفصل ان للبنك حق الرجوع في الاعتماد عندما يتبين وجود صعوبات يمر بها المستفيد من الاعتماد وقد ارتكز القرا ر المطعون فيه على احكام الفصل 705 فقط بوصفه ملزما في كل الحالات بالتنبيه على المستفيد قبل الرجوع في الاعتماد وان هذا التعليل فيه خرق للقانون فالفصل 705 نص عام يتعلق بالرجوع في الاعتماد غير المحدد اما الفصل 706 فهو نص خاص يتعلق بوضعية خاصة تتمثل في قطع الاعتماد عند وجود الصعوبات الاقتصادية وان المبدا يقضي بتقديم الفصل الخاص على العام وكان لزاما على القرار المنتقد اعتماد ذلك الفصل الذي يمكن من الرجوع في الاعتماد من جانب واحد عندما يصبح المستفيد مشهورا بالتوقف عن دفع ديونه ولو لم يثبت هذا بحكم وان المعقب ضدها اشتهرت بذلك فقد استندت الى احكام الشركات التي تمر بصعوبات اقتصادية واكد الخبير في الحسابيات المنتدب لذلك قيام اجتماعات بالدائن منذ عام 2000 وحتى قبل ذلك وفق التقرير المحرر في 12 سبتمبر 2000 في قضية التسوية الرضائية عدد 66 بمحكمة صفاقس الابتدائية وان الفصل 706 م ت هو المنطبق في ملف الحال ويتطابق مع التشريعات المقارنة التي تمكن الصيرفي من مراقبة الاعتماد بل ويذهب البعض منها الى حد ترتيب مسؤوليته ان لم يرجع فيه عنه وجود الصعوبات مثل القانون الايطالي والسويسري والفرنسي 

وحيث تولى الاستاذ المنصف بن حامد الرد على مستندات التعقيب ملاحظا ان محكمة القرا رالمطعون فيه احسنت تطبيق القانون باعتمادها لاحكام الفصل 705 م ت الذي يلزم البنك عند الرجوع في الاعتماد لمدة غير محددة باجل التنبيه على المستفيد من قبل وقوعه بثمانية ايام بواسطة متوب مضمون الوصول وكل شرط مخالف لذلك يعد لاغيا ولم يقدم الضد ما يفيد احترامه لهذه الاجراءات وان الضد تضارب وتناقض ما بين اسانيد استنئافه واسانيد تعقيبه واعتبارا لكون محكمة الموضوع قد عللت حكمها تعليلا سليما وان ما تمسك به الضد من سند قانوني والمتمثل في الفصل 708 م ت لا ينطبق على وقائع قضية الحال وطلب على ذلك الاساس رفض مطلب التعقيب اصلا 

المحكمــــــــــة 

عن المطعنين معا لتداخلهما واتحاد القول فيهما : 

وحيث انه لا خلاف بين الطرفين في قيام المعقب بفتح اعتماد لفائدة المعقب ضدها كما انه لا خلاف في قيام المعقب بالرجوع في هذا الاعتماد دون تنبيه مسبق 

وحيث نص الفصل 705 م ت على " ان فتح الاعتماد يقتضي وضع وسائل للدفع  التي حد مبلغ معين من النقود تحت تصرف المستفيد مباشرة او بواسطة يكون منح الاعتماد حاصلا لمدة محدودة او غير محدودة باجل وفي هذه الصورة الاخيرة يمكن للبنك الرجوع فيه بمحض ارادته لكن يجب عليه التنبيه بذلك قبل وقوعه بثمانية ايام بواسطة مكتوب مضمون الوصول وكل شرط مخالف لهذا الحكم يعد لاغيا " 

وحيث انه وخلافا لما تمسك به الطاعن فان الاعتماد المفتوح لفائدة المعقب ضدها كان محدد السقف الا انه لم يكن محدد المدة وهو ما يجعل المعقب مطالبا باحترام اجراءات التنبيه المسبق المنصوص عليه بالفصل 705 م ت 

وحيث ان تمسك المعقب بان ما دعاه الى وقف الاعتماد هو الظروف الاقتصادية للمعقب ضدها فان ذلك يبقى دون تاثير على وجوب توجيه تنبيه مسبق طبقا لاجراءات الفصل 705 م ت وقد ابرزت محكمة الحكم المطعون فيه حيثياتها  ذلك باطناب وبتعليل مستساغ اذ ورد باحدى حيثياتها انه " وحيث يكون بذلك رجوع المستانف ضده في اعتماده وتسهيلاته الممنوحة للمستانفة دونما انذار مسبق على نحو ما اوجبه الفصل 705 م ت رجوعا غير قانوني وذلك بقطع النظر عن كون هذا الرجوع يستند اليه الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المستفيدة او لاي سبب اخر طالما وان الفصل 705 م ت لم يجعل التنبيه متوقفا على سبب معين دون اخر وكانت صيغته مطلقة وتؤخذ على اطلاقها وان الفصل 706 م ت لا يتعارض في هذا الشان مع الفصل 705 م ت وانما هو مكمل له " 

وحيث يتضح هكذا ان الحكم المطعون فيه احست تطبيق الفصلين 705 و 706 م ت الامر الذي يتعين معه رفض مطلب التعقيب اصلا 

لهــــذه الاسبـــاب 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن 

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى صبيحة يوم 23 مارس 2004 من المحكمة المتركبة من رئيسها السيد السيدة جويدة قيقة ومستشاريها السيدين عز الدين بوزرارة والهاشمي الكسراوي وبمحضر المدعي العام السيد بوراوي سلامة وبمساعدة الكاتبة السيدة ليلى الرياحي 

وحــــرر في تاريخـــــه 
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